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  :الملخص
مارسات التي من شأنها المساس بقواعد قانونیة  في إطار مزاولة مهنة التوثیق، قد یرتكب الموثق بعض المُ

قة بین الموثق وزبائنه، أو في إطار تحریر العقود وصیاغتها، وهذا لعدم درایته آمرة، سواء تعلق الأمر بالعلا
القواعد تتّسم بالغموض وتحتمل العدید من  ذهة النظام العام، كما قد تكون هبالأحكام الموضوعیة للعقود، أو فكر 

ا یجعل الموثق یجتهد في تفسیرها وتأویلها وفق أُطر قد لا تكون صحیح فهدف البحث وغایته،  ة،التفسیرات، ممّ
أنه وفي خضمّ  توثیق العقود على هذا السیاق قد تنشأ الكثیر من المنازعات یكون القضاء مسرحا لها، ویجد 

، وهذا لتعارض يالتوثیقالمتعاقدین على غیر ما هو وارد في العقد  إرادةالقاضي نفسه مجبرا على تأویل وتفسیر 
الذي یرهق كاهل المتقاضین نفسیا ومالیا، وقد تمّ  الشيءالنظام العام،  أو محتوى العقد مع قواعد قانونیة آمرة،

التطرق إلى هذا الإشكال من خلال الممارسات التوثیقیة غیر الصحیحة، وكذا توثیق العقود في ظل غموض 
  . النصوص القانونیة والتفسیر القضائي

  . العقود؛  التوثیق ؛  القانون؛ القضاء :الكلمات المفتاحیة

Abstract:    
        In the of practicing the documentation profession, the notary may commit acts that may 

violate mandatory legal rules whether it is related to the relationship between this notary and 
his clients or it is related to drafting contracts and this is due to his lack of knowledge of the 
substantive provisions of contracts or the concept of public order, there is also ambiguity and 
vagueness surrounding this rules, this is what makes the notary strives to interpret and analyze 
it according to mechanisms that may be wrong. In this presence of these transaction, disputes 
may arise the solution of which is the judiciary and here the judge is obliged to interpret the 
will of the contracting parties, regardless of what is stated in the notarized contract and this is 
due to the clash and contradiction of the content of the contract with mandatory legal rules 
and the idea of public order, and here the litigant finds himself exhausted before the judiciary, 
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whether from a psychological or financial perspective. This study addressed incorrect 
documentation practices as well as documenting contracts in light of vague legal texts and 
judicial interpretation. 
KEY WORDS: contracts  , documentation , law , judiciary. 

   :مقدمة
وحفاظا على حمایة  ،العامة یبرمها الأشخاص في الحیاةكثرة التصرفات القانونیة التي في ظل 

المتعاقدین في قالب توثیقي  إرادة لاحتواءتمّ اللجوء إلى شكلیة التوثیق ،  معالمها في نطاق أو مجال محدد
دها الموثق بناءً على طلب المتعاقدین، ، فیقصد  مكتوب بتوثیق العقود مجموعة الأعمال القانونیة التي یقیّ
  . یضفى على العقد طابع الرسمیة  ومن ثمّ 

ف المشرع الجزائري الموثق في نص المادة  المتضمن قانون  06/02من القانون رقم  03وقد عرّ
الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي : "التوثیق على أنه

 1"یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغةیشترط فیها القانون الصیغة الرسمیة، وكذا العقود التي 

وللتوثیق علاقة تاریخیة بالعدالة، فهي قدیمة قدم العدالة نفسها باعتبارها منبثقة منه، ولأن الأصل 
شریعة المتعاقدین، والاستثناء هو النزاع، فبالإضافة إلى كون  فالاتفاق في المعاملات هو التراضي،

دل من حیث التعیین والرقابة، إلا أن أكبر خدمة یقدمها للعدالة هي الموثق عنصرا قضائیا تابعا لوزارة الع
الحجیة، فهو مساهم فعّال في فصل القضایا بین المواطنین، وهو بذلك عنصر مهم في توفیر الحجة إلى 
القضاء والمحامین، وبدونه لا یمكن للعدالة أن تقف على الحقیقة، باعتبار العقود التوثیقیة وسیلة للإثبات 

 .ام القضاء، فهناك علاقة تكاملیة بین القضاء والتوثیقأم

مارسات التي من شأنها المساس بقواعد التوثیقوفي إطار مزاولة مهنة  ، قد یرتكب الموثق بعض المُ
قانونیة آمرة، سواء تعلق الأمر بالعلاقة بین الموثق وزبائنه، أو في إطار تحریر العقود وصیاغتها، وهذا 

كام الموضوعیة  للعقود، أو فكرة النظام العام، كما قد تكون هاته القواعد تتّسم لعدم درایته بالأح
ا یجعل الموثق یجتهد في تفسیرها وتأویلها وفق أطر قد لا  بالغموض، وتحتمل العدید من التفسیرات، ممّ

  .تكون  صحیحة، فضلا عن عدم  تحقیقها  لعدالة الأطراف المتعاقدة 

لى هذا السیاق، قد تنشأ الكثیر من المنازعات یكون القضاء مسرحا لها، ففي خضّم  توثیق العقود ع
، ألتوثیقيالمتعاقدین على غیر ما هو وارد في العقد   إرادةویجد القاضي نفسه مجبرا على تأویل وتفسیر 

  .وهذا  لتعارض محتوى العقد مع قواعد قانونیة  آمرة، أو مسألة النظام العام

وتفسیر هذا ) التوثیق ( الحلقة المفقودة بین شكل التصرفات القانونیة  ي إیجادفالموضوع  أهمیةوتتجلى 
  . من معنى لأكثرفي ظل احتمال القواعد القانونیة ) القضاء( الشكل 
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كما یهدف البحث إلى تبیان بعض الأحكام المتعلقة بالعقود التوثیقیة وما تثیرها من إشكالات حالة 
  .المنازعة أمام القضاء 

ذلك لنا أن نتساءل عن أهم الممارسات التي یقوم بها الموثق اتجاه زبائنه في ظل المساس بالإرادة وعلى 
  لهاته العقود حالة المنازعة ؟وأثر ذلك على تفسیر القضاء اقدیة، وغموض النصوص القانونیة، التع

الكثیر من المنازعات الإشكالیة تُعد بذاتها هدفا ومبتغى لهذه الورقة البحثیة، إذ  ذهوالإجابة على ه
مارسات توثیقیة غیر صحیحة، نابعة من إهمال لأشخاص التوثیق، أو  القضائیة یتشكل وعائها من مُ
لغموض النصوص القانونیة ذاتها، ومن ثمّ أردنا تبیان هذه الأحكام بقراءات ونظرات لبعض الأعمال 

 إلىلیات وغیرها، ولكن تمّ التطرق والتصرفات بعیدا عن الخُصوصیة وما ینجرّ عنها من مفاهیم ومسؤو 
البحث بشمولیة لأهم الإشكالات العملیة التي یثیرها التوثیق في بعض العقود، وعلیه اتبعنا في ذلك المنهج 
التحلیلي الوصفي، من خلال مناقشة النصوص القانونیة، وتحلیلها تماشیا والآراء الفقهیة الواردة في هذا 

  :النقاط التالیة إلىتقسیم الموضوع الشأن، وتبعا لذلك، فقد تمّ 
مارسات التوثیقیة  ــــــ 1   . الغیر قانونیةالمُ

  . غموض النص القانوني والتفسیر القضائيفي إطار المساس بالنظام العام، و  دونتوثیق العقود  ــــــ 2

   :الغیر قانونیةالممارسات التوثیقیة  -1

ود من شأنها أن تقیم مسؤولیته المدنیة،  كما قد هناك أعمال یقوم بها الموثق تسبق تحریر العق
ا یشكل منبعا للمنازعة أمام القضاء   .تكون هاته الممارسات  الخاطئة وعائها العقد التوثیقي ذاته ممّ

  :تصرفات تسبق تحریر العقود  -.11
رفض  یرتكب الموثق الكثیر من الممارسات غیر القانونیة أثناء تأدیته لمهامه الواسعة جدا، منها

  .التوثیق بدون مبرر قانوني ، وكذا عدم اختصاصه لتولي تحریر العقود 
  : ــــ رفض التوثیق بدون مبرر قانوني  1.1.1

لا یجوز للموثق أن یمتنع عن تحریر أي : "على أنه 06/02من قانون التوثیق  15تنص المادة 
، فإذا رفض " ین والأنظمة المعمول بهاعقد یطلب منه، إلا إذا كان العقد المطلوب تحریره مخالفا للقوان

الموثق توثیق عقد ما، دون أن یكون العقد المطلوب منه توثیقه مخالفا للقوانین والأنظمة المعمول بها، 
فإنه بسلوكه هذا یعدّ مخطئا لما في هذا الرفض من عرقلة في توثیق المعاملات والتصرفات، أو انتقاء ما 

ف الموثق بخدمة  كان نوعیا أو شخصیا منها، مما قد یصیب الزبون بضرر، خصوصا وأن القانون قد كلّ
 .2عامة دون أي تفرقة من حیث الأشخاص أو الموضوع
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الممارسات التطبیقیة جاءت بامتناع بعض رجال التوثیق تحریر عقود الوعد بالهبة بحجة أن  و
ق بالملكیة تمییزا لها عن الوصیة الهبة تتم بصورة فوریة ومنجزة،  وهي حجة غیر سدیدة كون الفوریة تتعل

راد بها    .3ما بعد الموت إلىالتملیك  إضافةالتي یُ
هذا والواقع  یثبت الكثیر من ممارسات رفض توثیق العقود بحجج واهیة، لا علاقة لها بما هو 

نماقانوني،  لك عدم درایة بالقانون أو بشكل تعسفي، والحقیقة من ذ أسبابها تتجلى فیما هو شخصي أو وإ
نماأن الرفض لا ینحصر في مسالة توثیق العقود من قبل الموثقین فحسب،  نطاقه یتسع لیشمل رفض  وإ

الخدمات عموما دون مبررات وحجج  أداءالبیع من قبل البائع، ورفض الطبیب علاج المریض، ورفض 
فلا یصح من مهنة النبلاء،  التوثیقالذي یرتب المسؤولیة المدنیة، فضلا عن كون  الشيءقانونیة، 

بل أن یتعسف في تقدیمه للخدمة العمومیة، ویرفض القیام بها كونه ملزم قانونا بها هذا من  یتصف بالنُ
أروقة المحاكم من أجل المنازعة،  إلىجهة، ومن جهة أخرى فإن المواطن الجزائري عموما لا یحبذ اللجوء 

ه فنعتقد أنه وبعیدا عن قواعد القانون وما خدمة عمومیة، وعلی أداءفما بالك إذا كان الأمر یتعلق برفض 
من التزامات وحقوق على الموثق، أن یلتزم أخلاقیا وأدبیا اتجاه شخصه قبل زبائنه، فهو یقدم خدمه  یرتبه

والنزاهة والنبل، وكل هاته الصفات تقتضي تقدیم الخدمات في أجّل صورة ،  الاستقامةعمومیة سمتها 
نمادون رفض أو تعسف،    . قانوني ینسجم ومهنته النبیلة طارإفي  وإ

  : ـــ عدم اختصاص الموثق  2.1.1

قد یكون العقد المطلوب توثیقه لا یدخل في نطاق اختصاص الموثق، كما في حالة توقیف الموثق 
مؤقتا عن ممارسة مهنته، أو في حالة عزله، فیمكن مساءلته من الناحیة المدنیة عن الأضرار التي 

واء أكان یعلم بذلك ــــاق اختصاصاته، وســـدخل في نطــــائن، بسبب قبوله توثیق مالا یـــتصیب وتلحق الزب
لا یعلم، فهذا المسلك یمثل خطأ قد یصیب عملائه بأضرار تتمثل في بطلان العقد التوثیقي لعدم أو 

  . 4اختصاص الموثق
ضفاء الرسمیة علیها فالتوثیق ضمانة أساسیة لحفظ الحقوق، والحد من النزاعات، وتحریر العقو  د وإ

عدُ منبعا للخصومات، ومحلا للبطلان،  ُ الذي لا یستقیم  ومهنة  الشيءبالرغم من عدم ولایة الموثق ی
، فإنه الاختصاصالتوثیق، وعلیه فنعتقد أنه وبعیدا كذلك عن قواعد المسؤولیة المدنیة المترتبة عن عدم 

د التي یحررها، بأن یكون مختصا بذلك، فعدم على الموثق أن یحرص كل الحرص على قانونیة العقو 
 إلىالذین لا یحبذون اللجوء  الأشخاصاختصاصه وولایته ینتج عنه البطلان والمنازعة، وما أكثر 

والمالیة، ومن ثمّ تضیع الحقوق ولا  الإداریةالمحاكم، وما ینجرّ عن ذلك من كثرة الإجراءات وتعقیداتها 
  .تستقر المعاملات
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  :مارسات أثناء تحریر العقودــــ المُ  2.1
وتتجلى هذه الأفعال والممارسات في عدم إعلام وتبصیر عملاء الموثق، وكذا عدم التحقق من 

  .الأخطاء الفنیة القانونیة صحة وفعالیة العقود الموثقة، فضلا عن ارتكاب العدید من
  : بالإعلام  الالتزامـــ عدم  1.2.1

اجب قانوني على المهنیین وحق أصیل للمستهلكین، وفي ذلك الالتزام بالإعلام المستنیر هو و 
فت المستهلك  5المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03من القانون  02فقرة  03جاءت المادة  وعرّ

النهائي من  للاستعمالكل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة : "بأنه
، فالموثق هو طرف مهني "صیة، أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل بهأجل تلبیة حاجته الشخ

في العلاقة التعاقدیة یملك الكفاءة الفنیة والمالیة فهو یحوز العلم والمعرفة في الشؤون القانونیة، فضلا عن 
زبون هو طرف بالإعلام تجاه المستهلك الزبون، وفي المقابل هذا ال بالالتزام، فهو مدین الاقتصادیةقدرته 

 إعادةعدم ملاءته المالیة، لذا وجب  إلى بالإضافةضعیف یستهلك خدمة یفتقد فیها للمعلومة والخبرة، 
ما الموثقین  التوازن لهذا الاختلال المعرفي بین المتعاقدین، وذلك بفرض التزام على عاتق المهنیین، سیّ

ل خصوصیات وأحوال هاته الخدمة المقدمة، الزبائن المستهلكین لخدمة عمومیة بك إرادةوتنویر  بإعلام
جراءاته، إبرامهمن خلال تبیان طبیعة التصرف القانوني المراد  ، وخصائصه، وآثاره، وانقضاؤه، ومدى وإ

 . تعلقه بالنظام العام من عدمه، وغیرها من البیانات والمعلومات التي تجعل المستهلك على بینة من أمره

هنیین القانونیین في علاقاتهم مع غیر المهنیین هو الالتزام بواجب إن أهم التزام بین مجموع الم
، وهو یتفرع أساسا من الالتزام بإعلام وتنویر الزبائن، ذلك أن إعلام الأطراف أو الزبائن من شأنه 6النصح

أن یضعهم في حالة حیطة وحذر، فمثلا على الموثق إذا قدّر عدم كفایة الرهن الضامن للقرض أن ینبه 
، 26/11/1996هة المقرضة بذلك، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر بتاریخ الج

  .7بل علیه كذلك أن ینبه الأطراف المتعاقدة على أهمیة وأخطار تعهداتهم

بكل  بتنویر إرادة الأطراف والزبائن فالتزام الموثق باعتباره مهني هو التزام قانوني یلزم فیه
  .8للأعمال المقدمة  الأساسیةعلقة بالخدمة وكل الخصائص المعلومات المت

ذا قدّم الموثق نصیحة مغلوطة لزبونه وهو یجهل أحدث الاجتهادات القضائیة أو النصوص  وإ
التنظیمیة، یكون مسؤولا مسؤولیة مهنیة مطلقة، ولا یعفیه من المسؤولیة إذا قصر مثلا في إسداء النصح 

. إبرامهنه أنه موثق زمیل سابق على علم بآثار التصرف القانوني المراد الواجب لزبونه المهني، ظنا م
فمحكمة النقض الفرنسیة أكدت عدم إعفاء المهني القانوني من المسؤولیة، بل أخذت بالمعیار الموسع في 

ر ذلك، بتأكیدها على قیام المسؤولیة المطلقة بدلا من المسؤولیة النسبة في حق المهني القانوني الذي قص
في القیام بواجب النصح والإرشاد تجاه زبونه، مهما كان هذا الزبون، عادیا أم غیر عادي، فلیس هناك 
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انوني آخر كمحامي ــــــزبون مهني قــــضر مع الــتزام، وأكثر من ذلك، فحتى لو حــــأثیر على هذا الالــــأي ت
  . 9حأو موثق، فإنه لا یجزئ الموثق من بقائه ملتزما بواجب النص

إن واجب النصح والإرشاد هو واجب أخلاقي وقانوني في ذات الوقت، واجب أخلاقي لأنه مرتبط 
المتعلق  06/02من القانون رقم  12بجوهر مهنة الموثق، وواجب قانوني لأنه منصوص علیه في المادة 

د الموثقة، وأن یجب على الموثق أن یتأكد من صحة العقو : "بتنظیم مهنة التوثیق التي نصت على ما یلي
  .یقدم نصائحه إلى الأطراف، قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانین التي تسري علیها، وتضمن تنفیذها

كما یعلم الموثق الأطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم، ویبین لهم الآثار والالتزامات التي یخضعون 
  ".لضمان نفاذ إرادتهملها، والاحتیاطات والوسائل التي یتطلبها أو یمنحها لهم القانون 

وعلیه، فعلى الموثق أن ینبه الأطراف على مخاطر ما هم مقدمین علیه، فلا یكتفي بإعلامهم فقط، 
بل یجب أن یحذرهم من المخاطر المحتملة التي ستترتب على الأطراف في ضوء الواقع، والمعلومات 

راف، ویبقى للأطراف الحریة الكاملة في القانونیة المقدمة من الطرفین، فیستطیع الموثق إعطاء رأیه للأط
  .10نصائح الموثق وتحذیراته ورأیه، أو بعدم إتباعها بإتباعاتخاذ القرار النهائي، سواء 

وعلى كل فإننا نعتقد أنه على الموثق یقع واجب الإعلام والنصح والإفضاء والتبصیر لزبونه سواء 
تهلك، وبغض النظر عن كون هذا الزبون یستهلك بمقتضى قواعد قانون التوثیق، أو قانون حمایة المس

لأغراض حاجیاته الشخصیة أو لحاجیات مهنته، وفي ذلك توفیر الحمایة اللاّزمة التي تجعل زبائن الموثق 
 11على درایة تامة بفحوى ومضمون التصرفات التي یبرمونها، كما أن إفادة الأخذ بالمفهوم الموسع للمستهلك

المستهلكین، سواء أكان لحاجیاته الشخصیة أو المهنیة فیه تجسید لقواعد العدالة، وسریان أحكامه على كل 
ذلك أن المستهلك الذي یطلب خدمة التوثیق لفائدة مهنته یملك المعرفة والخبرة في مجال تخصصه، لكن یفتقد 

  . لهذه الخاصیة في مجال خدمة التوثیق، لذا فنعتقد أن الراجح هو سریان هاته القواعد علیه
ما الموثق بتبصیر إرادة المستهلك الزبون بخصوصیة التصرف  هذا وبالرغم من التزام المهني سیّ

فراغه ُجسد هاته الحمایة، ولا یلتزم معظم الموثقین بواجب  وإ في القالب الرسمي، إلا أن الواقع العملي لا ی
  وأخلاقيى زبائنه كالتزام أدبي الكثیر من الموثقین لا یرشد حت أنالتبصیر والإعلام، بل الأدهى من ذلك 

فقط، وقد یضلل علیه من أجل مصالحه المالیة الشخصیة، وهذا یتنافى ومهنته النبیلة، فضلا عن تنافیه 
ما زبائن الموثق، جعل   الالتزاموالقانون،  ولعل انعدام الثقافة القانونیة لدى فئة المستهلكین عموما سیّ

المستهلك عن مقاضاة الموثقین ومساءلتهم عن  إحجامانوني، في ظل الق الالتزام إلىبالإعلام لا یرقى 
  .وتبصیرهم بحقوقهم المشروعة إعلامهمعدم 
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  : ــــــ عدم التحقق من صحة وفعالیة العقود الموثقة  2.2.1

شرط الفعالیة هذا كان وما یزال التزاما أساسیا، إذا لا یمكن لموثق مثلا، أن یتحجج بعدم فحص وثائق 
ائع العقار، وبالتالي التأكد من صفته، كما علیه التحقق تماما من وضعیة العقار فیما إذا كان مثقلا هویة ب

  .13، أو تحریر عقد بیع قطعة أرض بدون التأكد تماما بأن البائع هو المالك الحقیقي لهذا القطعة12برهن أم لا

ادات، وبطاقات الهویة، ومدى فإذا أهمل الموثق في بحثه عن مدى صحة الوثائق، والسندات، والشه
انطباقها على الأطراف الحاضرة أمامه، وسلامتها من الناحیة الشكلیة، أو الظاهریة، وفقا للمعیار الموضوعي 
الذي یقاس به خطأ الموثق المسؤول من أواسط مهنته، وكان قد اكتفى بالبحث في سلامتها ومدى صحتها، 

في التحقق منها، فإنه یكون بذلك السلوك مخطئا، ویمكن إلزامه بالبحث الظاهري أو السطحي ودون التعمق 
 .14في توثیق عقد ما إلیها أستندبتعویض الأضرار التي قد تترتب عن خطئه، إذا ما 

والواقع من ذلك كثرة الأخطاء في تحري الدقة لصحة الوثائق الثبوتیة اللاّزمة لإضفاء الرسمیة  
تابعي الموثق كون الغالب منهم لا یفقه شؤون  إلىب في ذلك یرجع على التصرفات القانونیة، ولعل السب

وتقاعس الكثیر من فئة الموثقین عن مراقبة  إهمالمستلزمات تحریر العقود وأصولها القانونیة، فضلا عن 
الرسمیة، وما یسبقه من شهادات وسندات تشكل السند الذي من خلاله  المحررات إعدادومتابعة شكلیات 

 إعدادر طابع الرسمیة، وعلیه فنعتقد أنه على فئة الموثقین أن یكونوا أكثر صرامة وجدیة في یعطى للمحر 
ُضفي الحمایة لهم من خلال عدم مساءلتهم مدنیا، فضلا عن حمایة عملائه  محررات زبائنهم بشكل ی

  .القضاء قد یطول أجلها وتُهضم حقوقها أماموالغیر لما ینجرّ عن ذلك من منازعات 
  : الموثق أخطاء فنیة قانونیة  ارتكابــــ ـ 3.2.1

والمقصود بالأخطاء الفنیة القانونیة للموثق، تلك الأخطاء التي تتعلق مباشرة بمهنة التوثیق، حیث تكون 
لصیقة بصفة الموثق، ولا یتصور صدورها من غیر الموثق، مثل الخطأ في فهم وتفسیر وتطبیق القانون أثناء 

  .ویمكن تقسیم هذه الأخطاء الفنیة إلى أخطاء فنیة موضوعیة، وأخرى إجرائیة تلقي العقود التوثیقیة،
  : أ ـــــ الأخطاء الفنیة الموضوعیة 

وتتعلق بتصرفات وأخطاء في تطبیق القوانین الموضوعیة وهي متعددة كتحریر إیجار من الباطن 
لرخصة دون مراعاة ذلك، دون ترخیص من المؤجر الأصلي وكإبرام عقد زواج لإحدى الفئات الخاضعة 

إبرام عقد زواج بزوجة ثانیة دون مراعاة الترخیص المنصوص عنه قانونا، وكذلك إبرام عقد قرض بفائدة 
بین الأشخاص الطبیعیین، تجزئة عقار دون مراعاة شرط الحصول على رخصة التجزئة، قسمة عقار 

 .اس عقد ملكیة ألغاه دفتر عقاريمبني دون رخصة التقسیم، تحریر عقد یخص معاملة عقاریة على أس
  :ب ــــ الأخطاء الفنیة الإجرائیة

عدم قید الزواج بالحالة المدنیة خلال ثلاثة أیام  وتخص الشكلیات في بناء العقد التوثیقي ومثالها
 المعدل والمتمم والمتعلق 2970فبرایر  19المؤرخ في  70/20من الأمر  72الموالیة طبقا لأحكام المادة 
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لة المدنیة، وكذا قبول تصرف المقدّم في عقار المحجور علیه أو أموال القاصر، دون مراعاة بالحا
تشكل  الأحوالفي كثیر من  الأخطاء ذهفه ،15إجراءات الإذن أو الترخیص المقررة في قانون الأسرة

ت المالیة مساسا بالحقوق المحفوظة في المحررات الرسمیة المعدة من قبل الموثقین، وتجعل من المعاملا
والأسریة في نزاعات وخصومات قضائیة هم في غنى عنها، إذ المواطن الجزائري على عمومه لا یحبذ 

لكاهله النفسي، فضلا عن المالي، ومن ثمّ فنعتقد بضرورة  إرهاقسلوك طریق القضاء، وما یستتبعه من 
نهم مستأمنین علیها، ووظیفتهم في كو  الأفرادتحلي رجال التوثیق بالصرامة اللاّزمة في الحفاظ على حقوق 

سناد مهام إصباغ الرسمیة على  ذلك هي مهمة سامیة ونبیلة، ولیست بوظیفة غدریة كباقي الوظائف، وإ
معاملات الأشخاص هو تشریف لهم قبل أن یكون تكلیف، ولذلك یجب وبعیدا عن قواعد مسؤولیتهم أن 

  .  یكونوا عند حسن الظن بالأمانة الملقاة على عاتقهم
  :والتفسیر القضائي غموض النص القانوني في إطارالمساس بالنظام العام، و  دونتوثیق العقود - 2

وكذا التوثیق في ظل  ونتناول فیه فكرة عدم جوازیة تحریر وصیاغة عقود تخالف فكرة النظام العام،
  . سیر للعقودالتف إلىغموض النصوص القانونیة وهذا في مجال عقود الشركات التجاریة، بالإضافة 

  : عدم جواز تحریر عقود تخالف النظام العام  ـــ 1.2
تتمیز فكرة النظام العام بمرونتها واجتماعیتها،إذ ترتبط ارتباطا وثیقا بالمبادئ التي تحكم مجتمع ما، 

وم وقد تُجسد في قواعد قانونیة،  كما قد لا تحویها نصوص قانونیة، وعلى العموم فإن فكرة النظام العام تق
المساس بالفرد، في شخصه ، أهلیته،  إلىوكل اتفاق یهدف  على ثلاثة عناصر، الفرد والأسرة، والدولة،

عدّ مخالفا للنظام العام، وكل اتفاق یهدف  اسمه ُ المساس بالأسرة، بتواجدها، بكیانها، بروابطها  إلىی
عّد مخالفا للنظام العام، وكل اتفاق یهدف  ُ عدّ بإقلیمهادولة،  المساس بال إلىالعائلیة ی ُ ، بسیادتها، بأمنها، ی

یمكن لزوجین أن یشتركا في ، ومن ثمّ فإنه في مجال تكوین الشركات التجاریة 16مخالفا للنظام العام
تأسیس شركة مساهمة إذ مسؤولیتهم محدودة بقدر الأسهم المكتتب بها، ولا یكتسبون صفة التاجر، 

، أما شركات التضامن، والتي غالبا ما تكون )الأسرة ( س الزوجین وبالتالي إفلاس الشركة لا یستتبعه إفلا
ما الزوجین، فإنه وتطبیقا لعناصر فكرة النظام العام، لا یمكن لزوجین  بین أفراد الأسرة الواحدة، سیّ

في التأسیس، لأن إفلاس الشركة ینتج عنه إفلاس الشركاء لمسؤولیتهم المطلقة، وبالتالي یكون  الاشتراك
یسمح بإبرام عقود تخالف النظام  س للأسرة وانهیارها والتي تعد أحد أعمدة النظام العام، والقانون لاإفلا

لا  العام، ومن ثمّ فتطبیقا لفكرة عدم تحریر عقود تخالف النظام العام، فإن الراجح أن أحوال هذا الأخیر
  .تقرار الأسر وبقائهاتجیز للموثقین تحریر عقود شركة تضامن تؤسس بین زوجین حفاظا على اس

  :ــــ تحریر العقود في ظل غموض النص القانوني 2.2
كثیــــرة هــــي النصــــوص القانونیــــة التــــي تحمــــل فــــي طیاتهــــا غموضــــا وعــــدم وضــــوح، وعدالــــة للمراكــــز     

الـــذي یجعـــل أشـــخاص التوثیـــق یرتكبـــون ممارســـات وتصـــرفات غیـــر صـــحیحة مـــن شـــأنها  الشـــيءالقانونیـــة، 



                                                                       نظرات في توثیق العقود بین الممارسات الفعلیة، وغموض النصوص القانونیة، والتفسیر القضائي
   حمر العین عبد القادر

460 
 

، وینطبــق هـذا القـول علــى والاقتصـادیة الاجتماعیـةفضــلا عـن التـأثیر علــى الحیـاة  المسـاس بحقـوق الأفـراد،
یحــرر "مــن القــانون التجــاري الجزائــري بمــا یلــي  595جــاءت المــادة  إذ أحكــام  تأســیس شــركات المســاهمة،

الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة بطلب مـن مؤسـس أو أكثـر، وتـودع نسـخة مـن هـذا العقـد 
، ویفهــم مــن هــذا أن المشــرع ألــزم بــإفراغ مشــروع النظــام الأساســي للشــركة "مركز الــوطني للســجل التجــاريبــال

ره الموثـق، بالإضـافة إلـى إیـداع نسـخة منـه لـدى المركـز الـوطني للسـجل التجـاري، ولـم في قالب رسمي یحـر 
یتطلب أي شكل أو آلیة لوضع نظام الشركة، طبعا بشرط عدم مخالفة النظـام العـام والآداب، وكـذا الأحكـام 

لتـــي تُعـــد القانونیـــة التـــي لهـــا صـــفة الإلزامیـــة، وهنـــا نقـــول أن تكـــوین شـــركة تجاریـــة بحجـــم شـــركة المســـاهمة ا
المؤسســین والموثــق،  إرادةرهــین  الابتــدائيالــوطني لا یمكــن فیــه أن یتــرك فیــه أمــر العقــد  للاقتصــادمحــرك 

نمــا الــراجح فــي ذلــك  أن لا یتــرك المؤسســین أحــرارا فــي كتابــة العقــد  والنظــام الأساســي للشــركة  الابتــدائيوإ
، 17ج الــذي تصــدره الهیئــات المختصــة بــذلكبالكیفیـة التــي تــروق لهــم، بــل یتعــین علــیهم تحریرهــا وفــق النمــوذ

عـده الموثـق بنـاءا علـى  ُ ما شـركات المسـاهمة  التـي تؤسـس بعقـد تأسیسـي ی فكثیرة هي الشركات التجاریـة، سـیّ
طلـــب المؤسســـین،  ویتضـــمن أحكامـــا تكـــون مصـــدرا للمنازعـــة والخصـــام للشـــركاء فیمـــا بیـــنهم، فضـــلا عـــن 

عهــد  ُ لأشــخاص المــوثقین إعــداد عقــود تأســیس شــركات بحجــم شــركات المنازعــة مــع الغیــر، إذ لا یعقــل أن ی
، وقــد تختلــف هــذه والاقتصــادیة الاجتماعیــةللتنمیــة  وأداةالــوطني   للاقتصــادالمســاهمة تُعــدُ المحــرك الأول 

التشـریع  إلیـههـو مـا ذهـب  فـالراجحلـدى نفـس الموثـق، ولـذلك  لأخـرىالعقود من موثق لآخر، بل من شـركة 
عقد نموذجي لتأسیس شركات المساهمة تصدره السلطات المختصـة بـذلك، ومـا علـى  بإعدادالمصري وذلك 

ضفاء طابع الرسمیة علیه   . رجال التوثیق إلا توثیق ذلك العقد وإ
  :ـــ توثیق العقود والتفسیر القضائي 3.2
الخصـومات توثیق تعهـداتهم منعـا للنزاعـات و  إلىیلجأ الأفراد في إطار حفظ حقوقهم المالیة والأسریة     

فـرغ رجـال التوثیـق  ُ زبـائنهم وفـق المبـدأ السـائد فـي التصـرفات القانونیـة الــذي  إرادةمسـتقبلا، وفـي سـبیل ذلـك ی
یقضـــي بســـلطان الإرادة، ومـــا علـــى متـــولي التوثیـــق إلاّ إفـــراغ هـــذه  الإرادة فـــي شـــكلها الرســـمي، طبعـــا فـــي 

وتوثیـــق التصـــرفات قـــد یشـــوبها الكثیـــر مـــن  رالأنظمـــة القانونیـــة وفكـــرة النظـــام العـــام ، غیـــر أن آلیـــة تحریـــ
ُرتـب حالـة المنازعـة تفسـیرا  الشيءالغموض والإبهام وعدم الوضوح، وربما حتى عدم صحة بنودها ،  الـذي ی

ُشوه مبدأ القوة الملزمة للعقـد، وذلـك بتفسـیر بنـود العقـد الغیـر صـحیحة  قضائیا في كثیر من الأحیان یمس وی
المتعاقـدین، وعلیــه سـنتناول التفســیر فـي العقــود عمومـا ، وكــذا  إرادةغیـر طریــق ببطلانهـا، أو بتأویلهـا علــى 

  . التفسیر في ظل عقد الإیجار التجاري كنموذج لذلك
   :العقود عموما مجالـــ التفسیر في  1.3.2

یعتبـــر العقـــد كالقـــانون بالنســـبة للمتعاقـــدین متـــى نشـــأ صـــحیحا ، فـــلا یســـتطیع أي مـــن المتعاقـــدین أن 
ــا ألتــزم بــه، ولا أن یغیــر أو یبــدل فــي أحكــام العقــد یتنصّــل م المنفــردة، إذ العقــد شــریعة المتعاقــدین  بإرادتــهمّ
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مـن القـانون المـدني الجزائـري ، فیلتـزم المتعاقـدین بتنفیـذ التزاماتهمـا التعاقدیـة فـي  106طبقـا لأحكـام المـادة  
یـة طالمـا كانـت النصـوص لا تتعلـق حدود ما یقضي به القانون  حتى ولـو كـان العقـد یخـالف نصوصـا قانون

  .والآداببالنظام العام 
التزامــات  إنشــاءویعنــي مبــدأ ســلطان الإرادة فــي هــذا الشــأن كقــوة ملزمــة للعقــد، أن الإرادة قــادرة علــى 

وتنفیذها، وهذا مبدأ أساسه أخلاقي هو الوفاء بالعهد، فالعقد شریعة المتعاقدین كقوة ملزمـة لإرادتهمـا تسـتلزم 
أو مــا یقــرره القــانون،  الاتفــاقإلاّ فــي حــدود ) أو فســخه  إبطالــه،  إیقافــه( فــرد أحــدهما بــنقض العقــد أن لا ین

ـــر مـــا اتفـــق علیـــه المتعاقـــدان بحجـــة منافـــاة  غیّ ُ عـــدّل أو ی ُ وبالنســـبة للقاضـــي فإنـــه لا یســـتطیع كمبـــدأ عـــام أن ی
لــزم بــاحترام العقــد، ففــي حالــة المنازعــة فــإن القاضــي  المتعاقــدین أولا،  إرادةملــزم بتطبیــق شــروط العدالــة، إذ یُ

مكملــة المنظمــة لهاتــه المســألة،  ویلعــب رجــال التوثیــق دورا محوریــا وأساســیا فــي الحــدّ  ثــم القواعــد القانونیــة ال
من سلطات القاضي، ذلك أن تحریر العقود بصورة واضحة وجلیـة، وبعبـارات قانونیـة تحمـل فـي طیاتهـا كـل 

وحقـــوق وشـــروط وجـــزاءات حالـــة الإخـــلال  وغیرهـــا، تتوافـــق والنصـــوص  توالتزامـــابنـــود العقـــد مـــن مفـــاهیم 
ستحدثة وفكـرة النظـام العـام، كلهـا أمـور مـن شـأنها الحـدّ مـن تـدخل  والاجتهاداتالقانونیة الآمرة  القضائیة المُ

 . القاضي في تفسیره للعقد، ومن ثمّ الحفاظ على مبدأ كون العقد قانون المتعاقدین
، 18فسـیر القاضـي للعقـد ینحصـر فـي كـون عبـارات العقـد مبهمـة وغیـر واضـحةوعلى كل فإن نطاق ت

وكلمـا تــمّ توثیــق العقوــد بطریقــة صـحیحة ودقیقــة كلمــا قــلّ تشــویه العقـود والمســاس بــإرادة الأطــراف التــي تُعــدّ 
 .مبدأ تقوم علیه قواعد العدالة والإنصاف

  : عقود الإیجار التجاري نطاقــــ التفسیر في  2.3.2

ثیر العدید من  وهنا ُ ما وهذا العقد ی نتكلم عن كیفیة تفسیر القاضي لعقد الإیجار التجاري، سیّ
تبقى خاضعة  2005أو بعده، ذلك أن العقود المبرمة قبل تعدیل  2005الإشكالات سواء قبل تعدیل 

ون من القان 1مكرر 187وهذا تطبیقا لأحكام المادة  ،2005حتى لو تمّ تجدیدها بعد  75/59للأمر 
، أي المبرمة قبل تعدیل 75/59الأمر  إطارالتجاري الجزائري، وعلیه سنتطرق للإیجارات المبرمة في 

  . 2005المبرمة بعد تعدیل  الإیجارات، ثم نتناول  2005

  : المتضمن القانون التجاري 75/59أ ــــ في ظل الأمر 

ما شكلها كانت أحكام عقود ، ف2005المبرمة قبل سنة  الإیجاراتویقصد بها  الإیجار التجاري، لاسیّ
ومدتها  ومضمونها، فضلا عن انقضائها وما یرتبه من آثار تخضع إلى مقتضیات الباب الثاني من 

المتضمن القانون التجاري بمقتضى مواد آمرة أغلبها من النظام العام لا  75/59الكتاب الثاني من الأمر 
د مخالف لها یصبح لاغیا وكل شرط أو بند في العقعلى خلافها،  الاتفاقیجوز للإطراف المتعاقدة 

أن بعض الموثقین كان  أنه وبالرغم من النصوص القانونیة الآمرة إلاّ  إلىالصدد نشیر  اوفي هذوباطلا، 
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درج  شروطا في العقد تخالف ه ُ عدم  أو القواعد  كشرط عدم التجدید أو عدم  التنبیه بالإخلاء، ذهی
برم العقد لولا هؤجر في هالتعویض الإستحقاقي،  والم ُ ا یجعل  ذهذا لم یكن لی إن صحّ  إرادتهالشروط ممّ

  .القول معیبة  والسبب في ذلك جهل بعض الموثقین  للقواعد الموضوعیة وما ترتبه من آثار

ففي ظل هذه الأوضاع فإن الكثیر من العقود كان مصیرها القضاء والمنازعة بسبب عدم درایة 
قواعد الموضوعیة، وهي نتیجة الغالب فیها هضم الحقوق عوض حفظها، إذ التعاقد وفهم بعض الموثقین لل

 وأساسهالتوثیق مبتغاه   إلىالأصل فیها تبادل المنافع والتعاون فیما بینهما، لا الخصام والمنازعة، واللجوء 
  .تجنب القضاء ومتاعبه المالیة وتعقیداتها الإجرائیة

  : المتضمن القانون التجاري  75/59والمتمم للأمر  المعدل 05/02إطار قانون  في ب ــ
تمّ استحداث  المادة   75/59المعدل والمتمم للأمر  05/02بمقتضى  التعدیل الجدید بالقانون 

مكرر لتحدث تغییرا جذریا في أحكام الإیجارات التجاریة، ومن ثمّ المساس بالمراكز القانونیة  187
وما یرتبط به من حق  الانقضاءكلیة عقد الإیجار ومدته، فضلا عن للمتعاقدین، فقد مست التعدیلات ش

، وكذا مسألة التعویض الإستحقاقي وهنا  یثور التساؤل حالة وجود اتفاق بین بالإخلاءوالتنبیه التجدید، 
المتعاقدین على  التنبیه بالإخلاء والتعویض الإستحقاقي،  فهل القاضي یعتمد على ما أدرجه الموثق في 

  في ظل عدالة الأطراف المتعاقدة ؟ أم  أنه یعمل قواعد التفسیر ،الإیجارعقد 
  

م  في ظل الأمر و  انقضـاء العقـود التجاریـة بقواعـد   75/59الحقیقة من ذلك أن المشرع الجزائري نظّ
علــى مخالفتهــا، وأي بنــد أو شــرط مخــالف لهاتــه الأحكــام  یعتبــر  الاتفــاققانونیــة  آمــرة لا یجــوز للأطــراف 

مـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري بـــأن عقـــود الإیجـــار  173ا وعـــدیم الأثـــر، وفـــي ذلـــك  تقضـــي المـــادة لاغیـــ
التجاریــة لا تنتهــي إلا بتوجیــه تنبیــه بــالإخلاء ویســتفید المســتأجر مــن حــق تجدیــد الإیجــار،أو دفــع تعــویض 

ي،غیر أن التعــدیل ومـا بعـدها مـن القـانون التجـار  174اسـتحقاقي حالـة رفـض التجدیـد طبقـا لأحكـام المــواد  
تضـــمنت  المســـاس بمركـــز الحمایـــة   05/02مكـــرر فـــي فقرتهـــا الثانیـــة  مـــن القـــانون  187الـــوارد بالمـــادة 

ما من خلال التنبیه    .لاستحقاقياوالتعویض  ،بالإخلاءالقانونیة للمستأجر، سیّ
ي فقرتهـــا الثانیـــة فـــ 05/02مكـــرر مـــن القـــانون  187التعـــدیل الـــوارد فـــي المـــادة :التنبیـــه بـــالإخلاء  ــــــ   

ألزمــت المســتأجر بمغــادرة الأمكنــة المســتأجرة بانتهــاء الأجــل المحــدد فــي العقــد دون حاجــة إلــى توجیــه تنبیــه 
المنصــوص علیـــه فـــي هــذا القـــانون مـــا لـــم  الاســـتحقاقبــالإخلاء، ودون الحـــق فـــي الحصــول علـــى تعـــویض 

  .یشترط الأطراف خلاف ذلك 
ـــة  مـــا  والاســـتثناءنبیـــه بـــالإخلاء ومنـــه فالأصـــل أن الإیجـــار ینتهـــي دون ت تـــمّ  إذامـــن ذلـــك  أنـــه حال

بین المؤجر والمستأجر  على أن الإیجار لا ینتهي  إلا بتوجیـه تنبیـه بـالإخلاء، وجـاء شـرط تعاقـدي  الاتفاق
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في عقد الإیجار بذلك فإن الأمر یطرح تساؤلا  كـون هـل القاضـي یطبـق أحكـام التنبیـه بـالإخلاء الـواردة فـي 
ما من حیث الأجل والشكل والمضمون؟ القانون    التجاري، سیّ

وبخصوص الإجابة عن التساؤل المطروح بالنسبة إلى أجل توجیه التنبیه بـالإخلاء، فإنـه وفـي غیـاب  
فـي   173، فـإن القاضـي  یطبـق فحـوى المـادة 19أو یزیـد فیهـا بالإخلاءشرط تعاقدي ینقص من مدة التنبیه 

أشـهر علـى الأقـل مـن نهایـة مـدة  06ي تحدد مدة توجیه التنبیه بـالإخلاء بــ فقرتها الأولى  من ق ت ج والت
ـــة بطـــلان التنبیـــه بـــالإخلاء فـــي حالـــة عـــدم احتـــرام هـــذه المـــدة ، أمـــا  شـــكل التنبیـــه  العقـــد وذلـــك تحـــت طائل

بعقـــد غیـــر فـــي فقرتهـــا الخامســـة  ق ت ج تـــنص علـــى أن یوجـــه التنبیـــه بـــالإخلاء  173بـــالإخلاء فالمـــادة 
لا أعتبر 194وجوبیة ذكر نص المادة  معقضائي    .التنبیه باطلا وإ

التي تطبق باعتبارها شریعة المتعاقدین ،فإذا هي  الأطرافمكرر، فإن إرادة  187لنطاق المادة وبالنسبة
اتفقوا صراحة في العقد التوثیقي على توجیه تنبیه بالإخلاء عن طریق رسالة مضمنة الوصول أو بأي شكل 

یتقید بالشرط التعاقدي الصریح ، ولا یجوز له الانحراف عنه ، وفي حالة  اتفاق الأطراف  آخر، فإن القاضي
المتعاقدین طبقا  إرادة إلیهعلى ضرورة التنبیه دون ذكر شكله  فللقاضي  سلطة تفسیر العقد وفق ما ذهبت 

من ق ت ج  بتفاصیلها ،  173/05المادة تطبیق أحكام  إلىالمتعاقدین  إرادة، فإذا انصرفت 20للقواعد العامة 
  .كان على القاضي تطبیقها باعتباره ملزم بتطبیق الشرط الصریح في العقد التوثیقي الرسمي

ـــ التعــویض الإســتحقاقي   مــن ق ت ج،  176، وتطبیقــا  لأحكــام المــادة  75/59الأمــر  إطــارفــي :  ــ
لــزم  177ت المـادة فـإن المــؤجر إذا مـا اراد إنهــاء علاقــة الإیجـار دون قیــام حالـة مــن حــالا ق ت ج،  فإنــه یُ

ستحقاقي  للمستأجر، وهذا التعـویض  یتضـمن علـى وجـه الخصـوص القیمـة التجاریـة للمحـل ابدفع تعویض 
عـادة التركیـب وحقـوق التحویـل المنصـوص علیهـا بالمـادة  ق  176التجاري، یضاف إلیهـا مصـاریف النقـل وإ

 ســتحقاقيألاقــد ألغــت التعــویض  02مكــرر فقــرة  187فــان المــادة  05/02ت ج ، لكــن  فــي ظــل القــانون 
بالنســـبة للعقـــود المبرمـــة فـــي نطـــاق هـــذا القـــانون  كأصـــل عـــام واســـتثناءا مـــن ذلـــك  یمكـــن دفـــع التعـــویض 

  .اتفقت الأطراف صراحة في عقد الإیجار على ذلك   إذاالاستحقاقي 
یض اسـتحقاقي اتفـاقي،  فـإن بـدفع تعـو  الإیجـارعقـد  إنهـاءعلى   ألتوثیقيفي العقد  الاتفاقففي حالة 

المتعاقدین وفق ما تقتضـیه قواعـد تفسـیر العقـود،  وفـي حالـة خلـو العقـد مـن  إرادةملزم بتطبیق أولا  يالقاض
نمــا ینحصــر التعــویض علــى الضــرر  ذلــك،  فــلا یطبــق القاضــي أحكــام التعــویض الإســتحقاقي القــانوني،  وإ

اء نقل المحل التجـاري  بالزبـائن  الاتصـالوتـأثر عناصـره المعنویـة خاصـة عنصـر اللاّحق بالمستأجر من جرّ
ومنــه  فإنـــه یجــب علـــى الخبیـــر الــذي یعهـــد إلیــه بتقـــدیر قیمــة التعـــویض الإســـتحقاقي أن .والشــهرة التجاریـــة،

لغـــاء حـــق الإیجـــار وأن یعتمـــد علـــى مقـــاییس موضـــوعیة عنـــد تحـــدد قیمـــة  یراعـــي جانـــب التعـــدیل الجدیـــد وإ
  .راء عدم التجدید الضرر اللاحق بالمستأجر من ج
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ألا یكـون إعمـال الشـرط التعاقـدي  اعتمـادهوأن القاضي عندما یعرض علیـه تقریـر الخبـرة یراعـي عنـد 
المــدرج فـــي العقـــد التــوثیقي والـــذي یقضـــي بـــدفع التعــویض الإســـتحقاقي مرهقـــا للمــؤجر مقارنـــة بالفائـــدة التـــي 

لعائدات التـي جناهـا المـؤجر مـن إبـرام عقـد یحصل علیها من تنفیذ العقد، فلا یجوز أن یستغرق الشرط كل ا
الإیجـار لأنــه بصــدد تنفیــذ شــرط تعاقـدي فــي العقــد ولــیس بصــدد إعمــال قواعـد قانونیــة آمــرة كمــا كــان الأمــر 

  .75/59سابقا في ظل الأمر 
ا سبق بیانه، نقول أنه على رجال التوثیق أن  التعدیلات التـي تطـرأ علـى النصـوص  ایتحرو وعلیه وممّ

،  وأن یكونــوا أكثـــر دقــة فــي تحریـــر وتوثیــق عقــودهم، وذلـــك بتضــمینها كــل تفاصـــیل وبنــود العقـــد، القانونیــة
وشــروطه الجزائیــة، وهــذا بتبنــي عبــارات واضــحة ذات دلالــة لمحتــوى العقــد  وتفصــیل كــل المعطیــات التـــي 

ما حالــة ال ــون محــلا للنــزاع ، وفــي ذلــك تضــییق مــن مجــال تــدخل القاضــي فــي العقــد ســیّ تفســیر، یمكــن أن تك
ما عقود الإیجار التجاري   .وفي المقابل تأكید وترسیخ مبدأ سلطان الإرادة في مجال العقود عامة سیّ

  : خـاتمـــة
وكخاتمة لما تمّ ذكره نقول  أن ما تمّ سرده وتحلیله هو في حقیقته مجرد نظرات وقراءات شمولیة 

صیاتهم القانونیة ،وما ترتبه من مفاهیم لجزء من إشكالات معادلة التوثیق والقضاء وهذا بمعزل عن خصو 
والتزامات ومسؤولیات وغیرها، فتناولنا الممارسات التوثیقیة الغیر صحیحة في إطار إهمال وتعسف 
أشخاص التوثیق من جهة، ومن جهة أخرى عدم الدرایة وغموض النصوص القانونیة، وفي ذات السیاق 

ساس بالنظام العام، وغموض النصوص القانونیة وعدم عدم الم إطارتوثیق العقود في  إلىتمّ التطرق 
وقد اقتصر الأمر على عقود ،  الأطراف بإرادةأثر التفسیر القضائي على المساس  إلى بالإضافةعدالتها 

الإیجارات التجاریة لما رتّبه هذا العقد من منازعات بسبب العقد التوثیقي ذاته، وبسبب التعدیلات 
ستحدثة التي تضمنها    .    القانون التجاري في هذا المجال المُ

وعلى العموم فإن الموثق في سبیل تحریر عقوده التوثیقیة، وبعیدا عن كونه ضابطا عمومیا فهو   
یمارس مهنة النبلاء  التي تستوجب منه أن تكون ممارساته تتّسم بالشفافیة والنزاهة، فضلا عن تعمقه في 

القانونیة، فهو لیس بكاتب عمومي یعرف لغة قانون یجهلها غیره،  الجوانب الإجرائیة والموضوعیة للقواعد
نما  الاجتهاداتاللغة القانونیة بألفاظها ومعانیها، وأن یسایر ما وصلت إلیه  ذهعلى الموثق أن یتقن ه وإ

لم القضائیة من أحكام جدیدة،  وأن یكون على بینة لمسألة العقود التي تتنافى وفكرة النظام العام  حتى ولو 
  :تجسد بقواعد قانونیة، وعلى ذلك  فنعتقد أنه على الموثق في سبیل تحریره لعقوده التوثیقیة أن یلتزم بما یلي

القواعد القانونیة الإجرائیة والموضوعیة، وذلك بالاطلاع الدائم لمستجدات تغییر  ینتحیّ ـــ ضرورة  1
  .القضائیة الجدیدة والاجتهاداتالنصوص القانونیة 

الكفاءة المالیة ف المتعاقدة فهو مهني یفترض فیه لالتزام بالإعلام والتبصیر المستنیر للأطراــــ ا 2
  .والفنیة، وزبائنه مستهلكین لا یملكون لا الكفاءة المالیة ولا الفنیة
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المتعاقدین الظاهرة والمستترة لتجنب المنازعات  إرادةضرورة صیاغة العقود وفق ما تحمله ــــــ  3
  .مستقبلاالقضائیة 

لوجود اضي یحید عنه حالة تفسیر العقود یجعل الق العمل على تحریر العقود في قالب لا ـــــــ 4
  .تناقضات  وصیاغة غیر منسجمة ومخالفة للقانون ولفكرة النظام العام 

أخیرا نقول أنه على المشرع الجزائري أن یكون أكثر دقة في صیاغته للقواعد القانونیة بألفاظها 
نیها وعدالة مراكزها القانونیة، إذ غموضها وعدم وضوحها وعدالتها سینجرّ عنه حتما التفسیر ومعا

عجل للمنازعة أمام القضاء، وهو الأمر الذي لا یصبوا له القانون ولا  الشيءالخاطئ لهذه القواعد،  ُ الذي ی
ذه الأفراد   .یحبّ
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  .226بلحو نسیم، نفس المرجع ، ص  ـــ15 
ي عرب، محاضرات في عقود الشركة، ألقیت على طلبة الماجستیر في كلیة الحقوق بن عكنون، صبح ـــــــ16

 .جامعة الجزائر،  غیر منشورة ،2002
من القانون الشركات المصري والتي تنص على أنه   9كما هو الحال في التشریع المصري لا سیما  المادة  - 17

  ".طبقا للنموذج الذي یصدره الوزیر المختص بقرار منهیكون العقد الابتدائي الذي یبرمه المؤسسون "
لم تكن النصوص واضحة  إذاتحدید معنى النصوص الواردة في عقد معین  إلىیهدف تفسیر العقد   ــــــــــ18 

تكشف بجلاء عن قصد المتعاقدین ، وذلك بقصد تحدید مضمون العقد والوقوف على الالتزامات التي یولدها عند 
إذا كانت  عبارة العقد واضحة فلا یجوز " من ق م ج  على أنه  111في هذا الشأن نصت المادة التطبیق، و 
كان هناك محل لتأویل العقد، فیجب  إذاالمتعاقدین، أما  إرادةعنها عن طریق تأویلها للتعرف عن  الانحراف

، مع الاستهداء في ذلك بطبیعة البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ 
، ومنه فنفرق "التعامل ، وبما ینبغي أن یتوافر من أمانة وثقة بین المتعاقدین وفقا للعرف الجاري في المعاملات

  .بین حالتي التفسیر عند وضوح عبارة العقد وحالة عدم الوضوح
بارة واضحة ومتفقة مع قصد المتعاقدین فلا كانت الع إذا:ــ التفسیر في حالة وضوح عبارة العقد ـــــأـ          

كانت العبارة  إذایجب على القاضي أن لا ینحرف عنها ،أما  إذصعوبة في الأمر، ولا تثور مشكلة في التفسیر 
بأن العاقدین قد استعملا  وبالتأكیدذلك بصورة قاطعة  إثباتواضحة لكنها مخالفة للقصد الحقیقي ، فهنا لا بد من 

ضحة في العقد في غیر المعنى المقصود ، وعلى القاضي أن یستعین بالوقائع والظروف الخارجة عن الألفاظ الوا
  .التعبیر ذاته

وهي العبارات الغامضة سواء أكانت مبهمة لا تفید  :ــ التفسیر في حالة عبارة العقد غیر واضحةــــب          
المتعاقدین  إغفالأو  تعارض مضمون بعض العبارات ،أو  ،)غیر دقیقة ( عبارة تفید أكثر من دلالة  أو شیئا،

بعض التفاصیل، وهنا الأمر متروك للسلطة التقدیریة للقاضي من خلال البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین ، 
مع الأخذ بعین الاعتبار طبیعة التعامل ، الأمانة والثقة بین المتعاقدین والعرف الجاري، لأكثر تفصیلا، أنظر، 

 .وما بعدها 307، ص 2005لالتزامات، النظریة العامة للعقد، دار موفم للنشر،الجزائر، ،ایلاليعلي ف
أشهر المنصوص علیها في المادة  06الأطراف على توجیه تنبیه بالإخلاء في مدة أقل من  اتفاقفي حالة  ــــــــ19

( ا لقاعدة العقد قانون المتعاقدین أشهر فإن القاضي یطبق الشرط التعاقدي الصریح طبق 06أو تفوق   173/01
 06من ق ت ج فیما یخص مدة   173/01، ولا یطبق نص المادة ) من القانون المدني الجزائري  106المادة 

 .أشهر حتى ولو دفع بها المستأجر
، 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم ( من القانون المدني الجزائري 111ـــ  المادة ـــــ20

ر العدد .، ج 2007ماي  13المؤرخ في  07/05المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون 
  ) .، الجزائر2007ماي  13الصادرة في  13

 

 


